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 ان مصروفات الانتقال ١٦/١/٢٠٠٨أستبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   
تصرف للعامل نظیر النفقات الفعلیة والضروریة التى یتكبدھا فى سبیل انتقالھ لتأدیة مھام عملھ 

السفر والانتقال ونقل الامتعة ویجوز ان یكون . من اجور سفر وانتقال ونقل امتعة وحملھا 
بالطائرات او السكك الحدیدیة او المراكب او التزام او السیارات او غیرھا ، طبقا للدرجة التى 

وللعاملین المرخص لھم باستعمال الدرجتین الاولى الممتازة والاولى . یحق للعامل الركوب فیھا 
دیة عند سفرھم فى مھام مصلحیة الى الحق فى المبیتن فى عربات النوم بقطارات السكك الحدی

محافظات سوھاج وقنا واسوان وبالعكس ، مع صرف بدل السفر عن اللیالى التى یقضونھا فى 
وفى جمیع الاحوال ، یدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة . القطارات مخفضا بمقدار النصف 

 من ادائھا والتحمل بھا ، المرخص بھا ، بما فى ذلك الاضافات المقررة ، والتى لافكاك للعامل
 .باعتبارھا جزءا لایتجزأ من ثمن التذكرة 

  
والحاصل ان حق العامل فى الحصول على مقابل الانتقال الذى تحمل بھ ، انما یستمد   

مباشرة من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة ولائحة بدل السفر ومصاریف الانتقال ، والتى 
فلا یتوقف صرف . بیقھا واعمال مقتضاھا على جمیع المخاطبین بھا یتعین على جھة الادارة تط

ھذا المقابل على صدور حكم قضائى یكشف عنھ ، طالما توافر مناط وشروط تقریره طبقا 
 .للقانون 

  
وفى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت أن مقابل الوجبة الغذائیة یعد من الاضافات المقررة   

وعلى ھذا الاساس ، . رات الوجھ القبلى ، من بینھا قطارات النوم على تذاكر السفر ببعض قطا
صدرت عدة احكام قضائیة من محكمة القضاء الادارى بقنا ، بأحقیة بعض العاملین بمصلحة 

ومن ثم . فى صرف المقابل المشار الیھ ) منطقة الوجھ القبلى (الكفایة الانتاجیة والتدریب المھنى 
لعاملین بالمصلحة صرف المقابل المذكور ، لا یتوقف البتة على فان استحقاق  غیرھم من ا

صدور احكام قضائیة لصالحھم ، وذلك متى توافرت بشأنھم جمیع الشروط المقررة بلائحة بدل 
السفر ومصاریف الانتقال ، وكان ھذا المقابل جزءا لایتجزأ من ثمن التذكرة المسموح للعامل أن 

 .یسافر بھا 
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 م  دى احقی  ة الع  املین بم  صلحة الكفای  ة الانتاجی  ة والت  دریب       –وزارة التج  ارة وال  صناعة  
النقدى لتذاكر السفر شاملا قیم ة الوجب ة الغذائی ة ، مت ى ت وافرت      المھنى فى صرف المقابل     

 .بشأنھم شروط استحقاقھا ، وذلك دون حاجة الى الحصول على احكام قضائیة 




